مقياس القانون الدولي والعلاقات الدولية –  السنة الثالثة (علاقات دولية) -  علوم سياسية -                                                 أ. حازم العجلة

- المحاضرة الرابعة –
حقوق الدول وواجباتها
لنذكّر بأنّ الشخصية الدولية للدولة تعني أمرين: الأول أن لها جسماً، متميّزاً عن كلّ من العناصر المكونة له. والثاني أنّ مثل هذا الشخص المعنوي مزوّد بأهلية قانونية، وأَسندَت له قواعد النظام القانوني الدولي القابلية لممارسة الحقوق وتحمّل الالتزامات.

والدولة هي الشخص الدولي الوحيد الذي يملك السيادة، فالسيادة وقفٌ على الدولة، والدولة والسيادة غير قابلتين للانفصال عن بعض. ومن المفيد التأكيد مرة أخرى على أنّ اجتماع العناصر الثلاثة ضرورة لقيام الدولة. فالحكومة لا تستطيع لمجرد قيامها فقط ادعاء تأسيس دولة إذا لم تكن تمارس فعلياً سلطتها على شعبٍ يقيم على الإقليم الذي تدّعي أنها تحكمه. ذلك أنّ الإقليم يشكّل قاعدة السيادة. وبالتالي فالاستقلال هو شرط السيادة، ومعيارها، في آنٍ معاً. ومن ثمّة تلعب السيادة دورها كضامنٍ للاستقلال.
فتمتع الدولة بالاستقلال، وبالتالي حيازتها للسيادة، يؤهّلها مباشرة وبصورة آلية إلى أن تمتلك شخصية قانونية دولية، وبالتالي تُعدُّ هذه الشخصية صفة للسيادة، بل وشريكتها في الجوهر، بحيث لا يُمكن فصل إحداهما عن الأخرى؛ فلا وجود لدولة سيّدة من دون شخصية دولية، وهذا الأمر يُكسِب الدولة أيضاً حيازة حزمة من الاختصاصات، والحقوق والالتزامات التي ينظمها القانون الدولي. نختصرها فيما يلي:
-1 حق الدولة في الدفاع عن وجودها ودوامها:
بمجرد استقلال الدولة وتمتعها بالسيادة، ومن ثمة بالشخصية القانونية الدولية، فإنّ ذلك يرتّب على الدول الأخرى فوراً التزاماً بالتصرف تجاهها يتجلى في الامتناع عن التدخل، سواء في إدارة العلاقات الدولية لهذه الدولة السيدة، أم في شؤونها الداخلية.
فدوام الدولة وبقاؤها هو حق لها، بل يشكّل شرطاً أساسياً لجميع الحقوق الأخرى، والدولة تبقى قائمة ومحافظة على دوامها رغم التبدلات في نظامها الأساسي، أو طرق الحكم، أو حصول تحوّل في أشكال الشرعية، أو طرق ممارسة السلطة الحكومية في داخل حدودها.
كما أنّ حقّها في الوجود والدوام يخولها مباشرة بالحق في الدفاع عن النفس، حقها في الدفاع عن استقلالها وحماية سيادتها، بكافة الوسائل المتاحة. وهذا ما أكّدته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أعضاء أحد الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين".
 -2 حق المساواة:

تمتلك كل دولة في النظام الدولي بالفعل كامل الاختصاصات، ومصلحة متساوية في أن تحترم الدول الأخرى حقوقها الخاصة، فالسيادة بفعل انتشارها المتساوي بين الدول تشكّل السبب الأول لهذا القانون، وكذلك مبادلة الحقوق والمصالح بالمثل هي إحدى العوامل الحاسمة في تكوين القانون الدولي، وتطبيقه.

وقد أقرّ مؤتمر سان فرانسيسكو في تفسيره للفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تقرّر مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول. أقرّ التفسير التالي:

أ- تمتع الدول بالحقوق الكاملة في السيادة التامة في النطاق الداخلي والخارجي.

ب- احترام شخصية الدولة وسلامة أقاليمها واستقلالها السياسي.

جـ- وفاء الدول بأداء واجباتها والتزاماتها الدولية التي أخذتها على عاتقها بمقتضى الميثاق بحسن نية.

د- المساواة بين الدول من الناحية القانونية ضمن النظام القانوني الدولي، بمعنى أن تتساوى أصواتها قانوناً في المنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، وتحترم جميع اللغات داخلها، واعتماد قاعدة الترتيب الأبجدي في المناداة أو الجلوس.

-3 تمتع الدول بالأهلية الدولية:

ويُمكن تعريفها بأنها إمكانية التصرف بصفة قانونية ضمن إطار العلاقات الدولية، ومن الممكن تجميعها في خمس فئات أساسية:

أ- الأهلية لإنتاج أعمال قانونية دولية، سواء تعلّق الأمر بأعمال أحادية الجانب، أو باتفاقية. حيث تشكل الأهلية أساساً لإبرام الدول أي معاهدة دولية.

ب- الأهلية لكي تُنسب لها (الدولة) وقائع دولية غير شرعية، الأمر الذي يؤدي إلى إلزام مسؤوليتها الدولية، وكذلك مسؤولية طلب إصلاح النتائج الضارة لواقعة غير شرعية ارتكبتها دول أخرى، وأصابتها مباشرة، أو أصابت أحد رعاياها الذين قررت أن تمارس تجاهه حمايتها الدبلوماسية.
جـ- الأهلية للقيام بالإجراءات النزاعية الدولية، وللوصول إلى أجهزة التسوية السلمية للخلافات، سواء كانت دبلوماسية، أم قضائية (التحكيم، محكمة العدل الدولية).

د- الأهلية لتصبح عضواً في المنظمات الدولية الحكومية، وأن تشارك بشكلٍ تام في قيامها.

ه- الأهلية لإقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية مع الدول الأخرى "حق التمثيل السياسي" الذي يسمح بإرسال ممثلين دبلوماسيين لدى الدول الأجنبية، واستقبال الممثلين الدبلوماسيين لهذه الدول.

-4 واجبات (التزامات) الدول:

إن السيادة – تأسيساً لما سبق بيانه – هي مفهوم ذو وجهين: فهي تتضمن حق الدولة في ممارسة كامل الاختصاصات، ورفضها لكل خضوع قانوني إلى إدارة خارجية.
وهكذا تتطلع كل دولة موجودة لممارسة كامل الاختصاصات التي أسندها لها القانون. وفي الوقت نفسه عليها أن تقر بالتطلع المقابل للدول السيدة الأخرى، وفي هذا التعايش بين التطلعات المتشابهة يتجلى المصدر الأولى للقانون الدولي. وهكذا تجد السيادة المصدر الأول لحدودها في وجود سيادات أخرى، وفي تقابل الحقوق القائمة فيما بينها. 

إن مبدأ المساواة في السيادة بين الدول هو الأساس لالتزام كلّ دولة منها باحترام حقوق الدول الأخرى، وتعني المساواة أنّ الجميع يجدون أنفسهم موضوعين أمام القانون في موقع موحد. فالقانون يعترف لهم بشكل أولى بنفس الصلاحيات القانونية، ونفس الحقوق، ونفس الواجبات.

إن تمتع الدولة بحقوقها يقتضي التزامها باحترام حقوق الدول الأخرى، والتي تتأكد أساساً في:

أ- احترام وحدة وسلامة أراضي الدول الأخرى: الذي يوجب عدم التدخل واللجوء إلى القوة العسكرية والاعتداء على إقليم دولة أخرى. كما يؤكد مبدأ الاستعمال غير المؤذي للإقليم الوطني، بمعنى التأكد من أن أنشطة الدولة الخاصة التي تشرع بها في داخل منطقة الاختصاصات العائدة لها لن تجرّ أضراراً أو خسائر مختلفة على أقاليم الدول الأخرى. وكذلك يوجب حماية البيئة العابرة للحدود.

ب- احترام الطابع الحصري للاختصاصات الإقليمية: الذي يوجب ويلزم الدول بمبدأ عدم إقحام النفس في شؤون الدول الأخرى، وعدم التدخل بصورة مباشرة في شؤون ممارستها لسيادتها الاقتصادية أو السياسية، أو بصورة غير مباشرة من خلال القيام بزعزعة استقرار الحكومة في الدول المستهدفة بتشجيع الدسائس الهدامة التي يقوم بها المعارضون للنظام السياسي القائم وتقديم الدعم المالي والمادي لهم. وكذلك بث الأخبار الكاذبة والدعايات المثيرة والمضللة والمحرضة.
جـ- احترام المرافق العامة الأجنبية الموجودة في الإقليم الوطني لكل دولة: وتشمل هذه المرافق كل من البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك مقرات المنظمات الدولية الحكومية، والتي تتمتع بالحصانة والحماية المقررة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، الأمر نفسه يمتدّ ليطال القوات المسلحة (أو القواعد العسكرية) الأجنبية المتمركزة في الإقليم الوطني لدولة ما. وكذلك أيضاً احترام حقوق الأجانب المقيمين على إقليم الدولة بما تشمل الأموال العائدة لهم.

د- احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها: فعلى الدول التي تستعمر إقليم معين أن تضع حدا سريعا لاستعمارها له، وأن تأخذ بالحسبان حسب الأصول الإرادة التي تعبّر عنها الشعوب المعنية، كما يجب على جميع الدول أن تشجع الوصول الحر للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية إلى الاستقلال، فالاعتراف الدولي بحركات التحرر الوطني لعب دورا حاسماً – في أكثر من حالة – في النهاية الايجابية للنضال من أجل تصفية الاستعمار.
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